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  مقدمة  -أولاً  

ظلت قضية الديون الخارجية وتأثيرها على حقوق الإنسان والتنميـة، وخاصـة في               -١
الرغم من القيام على مـر       وعلى   ،البلدان النامية، تشغل المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثة عقود        

في أخفقـت  هذه المبادرات  فإن  السنين بتنفيذ عدد من المبادرات الرسمية لمعالجة هذه القضية،          
حل منصف ودائم يتمشى مع الالتزامات السياسية المعبر عنها في قرارات وإعلانـات             إيجاد  

 ـ عن   آراء مونتيري الصادر  ق   وتواف )١(سيما الإعلان المتعلق بالألفية    شتى ولا   الـدولي   ؤتمرالم
وعلاوة على ذلك، استمرت ديون هذه البلدان في التزايد كما اسـتمرت            . )٢(لتمويل التنمية 

آفاقها الإنمائية ولكن أيضاً في تقييد قدرتها على تهيئة الأوضاع التي           من  ليس فقط في التضييق     
  .لثقافيةن من إعمال حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتمكّ
الناميـة  الاقتـصادات   وارتفع مجموع الديون الخارجية للاقتـصادات الناشـئة و          -٢
 ٥ ٤١٤,٦ إلى   ٢٠٠٣ مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عـام           ٢ ٦٧٨,٤ من

 ومـن المتوقـع أن يرتفـع        ٢٠١٠مليار دولار من دولارات الولايات المتحـدة في عـام           
وارتفعـت  . )٣(٢٠١٢ولارات الولايات المتحدة في عـام        مليار دولار من د    ٦ ٤٤٦,٣ إلى

 مليار دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة في           ٧٩٥,٢مدفوعات خدمة الديون من     
، ومن ٢٠١٠ مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام ١ ٧٤٣,٧ إلى ٢٠٠٣ عام

 ٢ ٢٦٥,٥يات المتحدة و   دولار من دولارات الولا    ات مليار ٢ ٠١٠,٨المتوقع أن ترتفع إلى     
وفي .  علـى التـوالي    ٢٠١٢ و ٢٠١١مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عامي         

 أي البلدان التي    -مجموع الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون        وصل  ،  ٢٠٠٣ عام
 مليار  ١٧٢  إلى -يرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها غير قادرة على تحمل ديونها             

، انخفض هذا المجموع انخفاضاً هامشياً ٢٠١٠وفي عام . دولار من دولارات الولايات المتحدة  
عزى حسب الظـاهر إلى      مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهو ما يُ         ١٤٧,٩إلى  

 ١٦٣,٣إلى هذا المجموع وكان من المتوقع مع ذلك أن يرتفع . لديونعبء االتخفيف الدولي ل
 مليـار دولار مـن      ١٧٨إلى   و ٢٠١١مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام         

 وهو ما يرجع بقدر كبير إلى القروض الجديـدة          ٢٠١٢دولارات الولايات المتحدة في عام      
وبالإضافة إلى ذلك فإن مـشاكل      . المتعاقد عليها للتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية       

__________ 
 .١٦-١١، الفقرات ٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )١(
ــر المــ )٢( ــة، مــونتتقري ــل التنمي ــدولي لتموي ــارس / آذار٢٢-١٨يري، المكــسيك، ؤتمر ال  ٢٠٠٢م

)A/CONF.198/11(٦٠ و٥١ و٤٧لأول، الفقرات ، الفصل ا. 
)٣( International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook)   ،ــدولي ــد ال ــندوق النق ص

ــاق ــة الآف ــصادية العالمي ــول)الاقت ــبتمبر /، أيل ــشبكية ٢٠١١س ــصفحة ال ــى ال ــاح عل : ، مت
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/tblpartb.pdf. 
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علـى  ير إلى ذلك الأحداث التي وقعت مؤخراً في أوروبا، ليست حكـراً             الديون، كما تش  
  .)٤(البلدان النامية

ويسلم الخبير المستقل بأنه يمكن لتمويل الديون أن يسهم في التنميـة الاقتـصادية                -٣
لإعمال حقوق الإنسان بها، وهو ما يعتمد على مجموعة متنوعـة           الأوضاع  للبلدان وفي تهيئة    
ل الإقراض والاقتراض المتسمين بالمسؤولية، وأحكام وشـروط القـروض،          من العوامل، مث  

ومع ذلك، تـشير الأدلـة      . )٥(والاستخدام الحصيف للقروض، وإدارة الديون إدارة سليمة      
التجريبية إلى أن الوفاء بالتزامات خدمة الديون كثيراً ما يُضطلع به، في كثير من أفقر البلدان،                

اعي، بما في ذلك الاستثمار في الخدمات التي تسهم في إعمال           على حساب الاستثمار الاجتم   
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء المفرطة لخدمة الديون والشروط الضارة          . )٦(حقوق الإنسان 

 ـ    المرتبطة بالقروض وبالتخفيف من الديون كثيراً ما تحدّ        دمات العامـة    من الاستثمار في الخ
  .لخدمات تقديم هذه االمتاحة للجميع وتقوّض

ض الالتزامات المتعلقة بالحقوق الاقتـصادية  وإلى جانب أن أعباء الديون المفرطة تقوّ        -٤
والاجتماعية والثقافية فإنها تشكل عقبات كبيرة أمام بعض البلدان من حيث تحقيق الأهداف             

البلدان ، بينما أفاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ٢٠١١وفي عام . )٧(الإنمائية للألفية
لاحظ أن هـذه    الرامي إلى الحد من الفقر، فإنه يُ      الفقيرة المثقلة بالديون قد زادت من إنفاقها        

قد حققت تقدماً متبايناً، وفي بعض الحـالات محـدوداً، في اتجـاه تحقيـق هـذه                 "البلدان  
 ـ  ةوكان رُبع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وصلت إلى نقط          )٨("الأهداف سير  الإكمال ت

__________ 
في السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا سلسلة من أزمات الديون التي أثّرت على آيسلندا وآيرلندا واليونـان                 )٤(

 .وإسبانيا والبرتغال
ى المعنية بإعمال الحق    مجلس حقوق الإنسان، دمج النتائج التي توصلت إليها فرقة العمل الرفيعة المستو           : انظر )٥(

 .٥٢، الفقرة )A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1(في التنمية 
مليـار دولار مـن دولارات      ١٦,٩ كانت الديون الخارجية لإكوادور      ٢٠٠٤على سبيل المثال، ففي عام       )٦(

 مليارات دولار من دولارات الولايـات المتحـدة         ٣,٧الولايات المتحدة وبلغت مدفوعات خدمة ديونها       
، أنفقت كينيا على خدمـة      ٢٠٠٦؛ وفي عام    )ر من ستة أمثال حجم إنفاقها على الرعاية الصحية        أكث أي(

 المائـة مـن     في ٣٢ أنفقت الفلـبين أكثـر مـن         ٢٠٠٦الديون أكثر من إنفاقها على الصحة؛ وفي عام         
 في المائـة  ١,٣ في المائة على التعلـيم و   ١٤السنوية على خدمة مدفوعات الفائدة بالمقارنة مع نحو          ميزانيتها

  Jubilee Debt Campaign, Debt and Health, Briefing (2007), available from: انظر. الصحة على
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720Health+3795.twl; Jubilee Debt Campaign, 

Debt and Education, Briefing (2007), available from 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720Education+3198.twl; and Jubilee Debt 

Campaign, Debt and Public Services, Briefing (October 2007), available from 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720PublicServices+3704.twl. 

 .٥٤قرة ، الفA/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1انظر الوثيقة  )٧(
)٨( International Development Association (IDA) and IMF, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 

Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) - Status of Implementation and Proposals 
for the Future of the HIPC Initiative, 8 November 2011, para. 5. 
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م نحو تقدّ ال، وكان)القضاء على الفقر المدقع والجوع (١على الطريق المؤدي إلى تحقيق الهدف 
وفضلاً عن ذلك، فإن قلة فقط من البلدان        . )٩(أقل تحققاً ) تحسين صحة الأم   (٥تحقيق الهدف   

عالمية بناء شراكة    (٨ الفقيرة المثقلة بالديون كانت تسير في الطريق المؤدي إلى تحقيق الهدف          
  .)١٠()من أجل التنمية

م نحو تحقيق هذه الأهداف في تقرير صدر مـؤخراً          وأُشير أيضاً إلى الافتقار إلى التقدّ       -٥
 بلـداً   ٦٨، يغطي   )اليونيسيف(عن منظمة الصحة العالمية وعن منظمة الأمم المتحدة للطفولة          

 ٤٩ظهر التقرير أن    ويُ.  في المائة من جميع وفيات الأمهات والأطفال       ٩٥يحدث فيها أكثر من     
خفض معـدل    (٤بلداً من البلدان المشمولة بالدراسة الاستقصائية بعيدة عن تحقيق الهدفين           

يحدد التقرير    لا ومن الجدير بالملاحظة أنه بينما    . )١١()تحسين صحة الأم   (٥و) وفيات الأطفال 
 من البلدان المشمولة     بلداً ٣٣، فإن   )١٢(العبء الخارجي باعتباره سبب هذا الافتقار إلى التقدم       

 بلداً منها وصـل إلى      ٢٧بما في ذلك    ( مثقلة بالديون    فقيرةبالدراسة الاستقصائية هي بلدان     
  ).نقطة الإكمال

مـن  هـذه   وفي الحالات التي جرى فيها إعفاء بلدان من ديونها الخارجية، تمكنت              -٦
عليم والتنميـة والـصرف     الاستثمار بقدر أكبر في الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والت         

التي كان قد عُمل بهـا      (الصحي ومن إلغاء رسوم الاستعمال بخصوص بعض هذه الخدمات          
مما زاد مـن    )  من جانب المؤسسات المالية الدولية     ةسابقاً كجزء من تدابير التقشف المفروض     

  .)١٣(الصرف الصحيخدمات التمتع بالحق في أمور من بينها الصحة والتعليم والمياه و
ومن المؤسف له أن الجهود الرامية إلى معالجة قضية الديون الخارجية من منظور قائم                -٧

على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد استحثت نقاشاً مثيراً للانقسام العميق في كل مـن                
لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، إذ دفعت بعض الدول بأن هاتين الهيئتين ليستا              

لتناول هذه القضية، بينما طالبت دول أخرى باتباع نهج كلي بشأن حقوق       " اسبالمن"المكان  
الإنسان يركز على أسباب انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك على السياق الذي تحدث فيه             

__________ 
 .المرجع نفسه )٩(
 .المرجع نفسه )١٠(
)١١( World Health Organization and United Nations Children’s Fund, Countdown to 2015 decade 

report: Taking stock of maternal, newborn and child survival (2010), p. 1. 
ة مـستويات المـساعدة الإنمائيـة       يذكر التقرير رسوم الاستعمال وعدم كفاي     . ٢المرجع نفسه، الصفحة     )١٢(

 .باعتبارهما العائقين الماليين الرئيسيين الرسمية
قد خفّض بدرجة كـبيرة    "وفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن التخفيف في إطار هذه المبادرات              )١٣(

 التي بلغـت  ٣٦  ان الكما أنه حدث، في حالة البلد  " الديون الواقعة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون       أعباء
نقطة ما بعد البت، أن ازداد الإنفاق على الحد من الفقر بأكثر من ثلاث نقاط مئوية مـن النـاتج المحلـي          

، بينما انخفضت مدفوعات خدمة الـديون       ٢٠١٠ و ٢٠٠١المتوسط، في الفترة ما بين عامي        الإجمالي، في 
 IDA & IMF, HIPC Initiative and MDRI – Status of Implementation and: انظر". بمبلغ أصغر نوعاً ما

Proposals for the Future of the HIPC Initiative, 8 November 2011, para. 5. 
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يود الخبير المستقل إعادة إشعال النقاش، فإنه يـود توجيـه             لا وبينما. )١٤(هذه الانتهاكات 
أولاها أن القواعد الأخرى غير المتعلقة بقانون حقوق الإنـسان      . الانتباه إلى عدد من المسائل    

فترض أنها مهيأة بشكل أفضل لتناول مـسائل الـديون          التي يُ (هي والمحافل الدولية الأخرى     
قد أخفقت حتى الآن في تقديم حل منصف ودائم لمشكلة الديون السيادية يتمشى             ) الخارجية

توجد لـدى هـذه       لا وبالإضافة إلى ذلك،  . تمع الدولي مع شتى الالتزامات التي التزم بها المج      
المحافل الأخرى ولاية صريحة تقضي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كما أنها لم تدرج حقوق              
الإنسان ضمن سياساتها وبرامجها بما يتمشى مع نهج تحقيق التنمية القائم على حقوق الإنسان              

امج عمل فيينا باتباع نهج كلي بشأن تعزيز وحمايـة          ثانياً، ينادي إعلان وبرن   . والمقبول دولياً 
. )١٥( أسباب وسياق انتهاكات حقوق الإنـسان حقوق الإنسان ينطوي أساساً على النظر في     

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على     ب من العهد الدولي الخاص      ٢٢ثالثاً، تنص المادة    
 هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتهـا       استرعاء نظر "أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي     

الفرعية والوكالات المتخصصة المعنية بتقديم المساعدة التقنية إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير             
 في مجـال     والتي يمكن أن تساعد تلك الهيئات، كلاً       )التي تقدمها الدول الأطراف في العهد     (

حتمل أن تسهم في التنفيـذ التـدريجي        اختصاصه، على البت في مدى ملائمة تدابير دولية يُ        
ووفقاً للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هـذا          ." الفعال لهذا العهد  

جميع أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المشاركة في أي وجه من أوجه التعاون            "الحكم يشمل   
لس حقوق الإنسان تناول مسألة     ولذلك فمما يدخل ضمن اختصاص مج     . )١٦("الإنمائي الدولي 

رابعاً، من الواضح أن التزام الدول بشأن حقوق الإنسان         . الديون الخارجية وحقوق الإنسان   
وهكذا فإن اللجنة المعينـة بـالحقوق       . وثيق الصلة بسياق الترتيبات المتعلقة بديونها الخارجية      

 ما حثت الدول المقترضة علـى أن   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، كثيراً      
تأخذ في الحسبان التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات الماليـة              
الدولية من أجل ضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وخاصـة             

كـل مـا في   كما أنها شجعت الدول الدائنة على أن تفعل       . حقوق أضعف قطاعات المجتمع   
وسعها لضمان أن تكون سياسات وقرارات المؤسسات المالية الدولية التي تكون أعضاء فيها             

سيما الالتزامـات المتعلقـة بالمـساعدة     متوافقة مع التزامات الدول الأطراف في العهد، ولا    

__________ 
 الـذي   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٨انظر، على سبيل المثال، قرار لجنة حقوق الإنسان          )١٤(

أعضاء عن التصويت؛ ومقـرر مجلـس حقـوق          ١٠ صوتاً مع امتناع     ١٤ صوتاً مقابل    ٢٩اعتُمد بأغلبية   
 صـوتاً   ١٣ صوتاً مقابل    ٣١ بأغلبية   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢ في   الذي اعتُمد ،  ١٢/١١٩الإنسان  

 .مع امتناع عضوين عن التصويت
 التي  العقبات، فضلاً عن    وأسبابهاالقضاء على جميع انتهاكات حقوق الإنسان       " الدول إلى    ١٣تدعو الفقرة    )١٥(

 ).مضاف للتوكيد("  التمتع بهذه الحقوقتحول دون
 .٢التعليق العام رقم  )١٦(
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 وحقوق الإنسان والتنميـة     الديونخامساً، فإن الصلة بين     . )١٧(والتعاون على الصعيد الدولي   
قد أكدتها الإعلانات والقرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات رئيسية وهيئات تابعة للأمم            

  .)١٨(المتحدة كما أكدتها الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات شتى

__________ 
؛ )إيطاليا (٢٠، الفقرة   E/C.12/1/Add.43؛ والوثيقة   )بلجيكا (٣١الفقرة  ،  E/C.12/1/Add.54انظر الوثيقة    )١٧(

؛ )الـسويد  (٢٤، الفقـرة  E/C.12/1/Add.70الوثيقـة   و؛)ألمانيا (٣١، الفقرة  E/C.12/1/Add.68والوثيقة  
؛ )آيرلنـدا  (٣٧، الفقـرة    E/C.12/1/Add.77؛ والوثيقة   )فرنسا (٣٢، الفقرة   E/C.12/1/Add.72 والوثيقة

ومن الجـدير بالملاحظـة أيـضاً أن مبـادئ          ). المملكة المتحدة  (٢٦، الفقرة   E/C.12/1/Add.79والوثيقة  
عدم أخذ الدولة في    "بر  ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعت        

الحسبان التزاماتها القانونية الدولية في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة عنـد الـدخول في          
انتـهاكاً  " أو متعددة الأطراف مع دول أخرى أو منظمات دولية أو شركات متعددة الجنسية  اتفاقات ثنائية 

 )).ط(١٥الفقرة " (لحقوق الإنسان عن طريق الإغفال
 ١٦ الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية، الـذي اعتمـده في              :انظر، على سبيل المثال    )١٨(

 كـانون   ١٧،  )٢٩-د(٣٣٤٧ المؤتمر العالمي للغذاء، وفقاً لقرار الجمعية العامة         ١٩٧٤نوفمبر  /تشرين الثاني 
 في  ، الذي اعتمدته الجمعية العامـة     ٢١؛ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ١٩٧٤ديسمبر  /الأول

 ٢٠، الفقرتـان    ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٨-٢٣الاستثنائية التاسعة عشرة،     أثناء دورتها " ٥+ قمة الأرض   "
؛ وإعلان كوبنهاغن المتعلق بالتنمية الاجتماعية، المتعمد في مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة،               ٨٢و

؛ وإعلان وبرنامج عمل فيينـا، اللـذان        )ج-٧ك و -١الالتزامان  ( ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢-٦كوبنهاغن،  
؛ وإعلان ومنهاج   ١٢، الفقرة   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥-١٤اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا،       

، ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥-٤عمل بيجين، المعتمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة، بـيجين،             
؛ وتقرير مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامة،         ٢٨ و ١٥والإعلان المتعلق بالألفية، الفقرتان     ؛  ١٣ الفقرة

A/CONF.199/20 و Corr.1 المرفـق،   ٢٠٠٢سـبتمبر   /أيلـول  ٤أغسطس إلى   / آب ٢٦غ،  ير، جوهانسب 
: جتماعية والثقافية انظر أيضاً الملاحظات الختامية التالية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا         . ٨٩ الفقرة

 E/C.12/1/Add.71؛ والوثيقـة    )بـنن  (E/C.12/1/Add.78 والوثيقة   ؛)زامبيا (E/C.12/1/Add.106الوثيقة  
؛ )الجمهورية العربية الـسورية    (E/C.12/1/Add.63؛ والوثيقة   )نيبال (E/C.12/1/Add.66؛ والوثيقة   )الجزائر(
؛ )دولة بوليفيا المتعـددة القوميـات      (E/C.12/1/Add.60؛ والوثيقة   )السنغال (E/C.12/1/Add.62الوثيقة  و

ــة  ــدوراس (E/C.12/1/Add.57والوثيق ــة )هن ــرب (E/C.12/1/Add.55؛ والوثيق ــة )المغ ؛ والوثيق
E/C.12/1/Add.49) قيرغيزستان(   ؛ والوثيقةE/C.12/1/Add.48) الوثيقـة  : ؛ ولجنة حقوق الطفل   )السودان

CRC/C/15/Add.218) مدغشقر( ة؛ والوثيق CRC/C/15/Add.204 )؛ والوثيقة   )إريترياCRC/C/15/Add.207 
 CRC/C/15/Add.193؛ والوثيقـة    )جمهوريـة كوريـا    (CRC/C/15/Add.197؛ والوثيقـة    )لانكا سري(
جـزر  /هولندا (CRC/C/15/Add.186؛ الوثيقة   )السودان (CRC/C/15/Add.190؛ والوثيقة   )فاسو بوركينا(
؛ )مـلاوي  (CRC/C/15/Add.174؛ والوثيقـة    )النيجر (CRC/C/15/Add.179 ؛ والوثيقة )تيل الهولندية نالأ

ــة  ــق (CRC/C/15/Add.172والوثيق ــة ؛)موزامبي ــا (CRC/C/15/Add.160 والوثيق ــة )كيني ؛ والوثيق
CRC/C/15/Add.152) تركيا(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.138)     ؛ والوثيقـة   )جمهورية أفريقيـا الوسـطى
CRC/C/15/Add.130) مســـورينا( ؛ والوثيقـــةCRC/C/15/Add.124) ؛ والوثيقـــة )جورجيـــا
CRC/C/15/Add.115) الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    ؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،  )الهند

 ١٥٥و) أوغنـدا  (١٤٩، الفقرتـان    )A/57/38( ٣٨العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحـق رقـم         
، الجزء الأول،   )A/56/38 (٣٨ الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم    ع نفسه،   ؛ المرج )وتوباغو ترينيداد(

الـدورة  ؛ المرجـع نفـسه،   )هولندا (٢٢٧و) غيانا( ١٦١ والجزء الثاني، الفقرتان ) جامايكا (٢٢٧الفقرة  
 ).الكاميرون (٤٤، الفقرة )A/55/38 (٣٨الخامسة والخمسون، الملحق رقم 
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 فإن الدول، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، تتحمل المسؤولية الرئيسية عـن             ،وأخيراً
. الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها والمشمولين بولايتها    ضمان جميع حقوق الإنسان لجميع      

 الوفاء بهذا الالتزام بـسبب وجـود        معهتستطيع    لا وهكذا فلا ينبغي وضع الدول في وضع      
  .التزامات مفرطة تتعلق بخدمة الديون

والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، المعروضـة في هـذا              -٨
يتمشى فقط    لا ثل محاولة للإسهام في البحث عن حل منصف ودائم لأزمة الديون          التقرير، تم 

مع الالتزامات السياسية التي التزم بها المجتمع الدولي بل يتسق أيضاً مع التزامات جميع الدول               
  . فيما يتعلق بحقوق الإنسان

  خلفية موضوع المبادئ التوجيهية  -ثانياً  
 بآثـار ، إلى الخبير المستقل المعني    ٢٠٠٤/١٨قرارها  طلبت لجنة حقوق الإنسان، في        -٩

سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،             
وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن يضع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول            

اتخاذ القرارات وتنفيذ بـرامج       ا والدولية، في  والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منه     
تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفيف عـبء الـديون               

إلى تقـويض   الخارجية، لضمان ألا يؤدي الامتثال للالتزامات المترتبة على الديون الخارجية           
ية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها     عمال الحقوق الأساسية الاقتصاد   الالتزامات المتعلقة بإ  

 بشأن هذه المسألة إلى اللجنـة       اً أولي اًفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن يقدم مشروع       
  . في دورتها الحادية والستين ومشروعاً نهائياً إليها في دورتها الثانية والستين

حـدة  الأمـم المت ، إلى مفوضـية  ٢/١٠٩وطلب مجلس حقوق الإنسان، في مقرره         -١٠
 إلى عقد مشاورة للخبراء للمساهمة في عملية وضع مـشروع     السامية لحقوق الإنسان الدعوة   

عيـدت تـسميته    الذي أُ ( قام الخبير المستقل     ،وعقب هذه المشاورة  . المبادئ التوجيهية العامة  
لـى  الخبير المستقل المعني بآثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجيـة ع          "ليصبح  

) قتصادية والاجتماعية والثقافيـة   سيما الحقوق الا   التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا     
. ٢٠٠٨مارس  /تقديم مشروع أولي للمبادئ التوجيهية إلى المجلس في دورته المعقودة في آذار           ب

يهية إلى أن هذه المبادئ التوج    ) A/HRC/7/9(وأشار الخبير المستقل في تقريره المقدم إلى المجلس         
  .تتطلب مزيداً من التشاور والعمل

، إلى الخبير المستقل المعني بآثـار الـديون         ١١/٥ و ٧/٤وطلب المجلس، في قراريه       -١١
الخارجية للدول والتزاماتها المالية الدولية الأخرى المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق             

فية، أن يواصل العمل بشأن المبـادئ  الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا  
آراء واقتراحات الـدول، والمنظمـات الدوليـة،       "التوجيهية، بما في ذلك عن طريق التماس        
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وطلب المجلس،  ". ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية       
الخـبير  أن تساعد   نسان  ، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ       ١٢/١١٩في مقرره   

  .المستقل في تنظيم عقد المشاورات الإقليمية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
وقام الخبير المستقل، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعقد              -١٢

 أمريكا (٢٠١١يونيه / وحزيران٢٠١٠يونيه /أربع مشاورات إقليمية في الفترة ما بين حزيران
؛ وآسيا  ٢٠١٠نوفمبر  /؛ وأفريقيا في تشرين الثاني    ٢٠١٠يونيه  /اللاتينية والكاريبي في حزيران   

        /؛ وأوروبا الغربية ومجموعات أخـرى في حزيـران        ٢٠١١فبراير  /والمحيط الهادئ في شباط   
 على صعيد واحد بين ممثلين حكـوميين،        جمعتوهذه المشاورات، التي    . )١٩()٢٠١١يونيه  

، ولجان اقتصادية إقليمية، ومؤسسات مالية دولية، ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء           وبرلمانيين
أفراد، وأصحاب مصلحة آخرين، قد ولدت أفكاراً ترتكز على الخبرات والمناظير الإقليميـة،       
بشأن كيف يمكن للمبادئ التوجيهية أن تساعد الدول على أفضل نحو في الامتثال لالتزاماتها              

  .الإنسان مع الوفاء في الوقت نفسه بالتزاماتها بموجب الترتيبات المتعلقة بديونهاالمتعلقة بحقوق 
، عقد الخبير المستقل اجتماع خـبراء لاسـتعراض        ٢٠١١نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    -١٣

وفي . المشروع الجديد الذي أعده بالاستناد إلى الإسهامات المستمدة من المشاورات الإقليمية          
ث  عقد الخبير المستقل مشاورة عامة في جنيف بـشأن الـنص المحـدَّ             ،٢٠١٢فبراير  /شباط

 في هـذه    توقد شـارك  . اجتماع الخبراء المذكور آنفاً   ب  للمبادئ التوجيهية الذي أُعد عق    
ووضع أيضاً نص المبادئ التوجيهية على الصفحة       . المشاورة عدة دول ومنظمات مجتمع مدني     

وقُدمت تعليقـات علـى     . تقديم تعليقات عامة  لى  ة للخبير المستقل إلى جانب دعوة إ      الشبكي
المشروع الجديد من جانب عدة جهات صاحبة مصلحة، بما في ذلك دول ومؤسسات مالية              

  .)٢٠(دولية ولجان اقتصادية إقليمية ومنظمات مجتمع مدني وأفراد
وقد جاء النص النهائي للمبادئ التوجيهية المعروض الآن على المجلس نتيجة عمليـة               -١٤
ويعترف الخبير المستقل بالإسهامات القيمة     . تشاور الواسعة النطاق والشاملة المعروضة أعلاه     ال

المقدمة من المجموعة الواسعة من أصحاب المصلحة المساهمين في صياغة إطار يمكـن تطبيقـه          
عالمياً بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان يرمي إلى ضمان ألا تؤدي الالتزامـات الـتي               

ا الدول بموجب ترتيبات الديون والترتيبات المالية الدولية الأخرى إلى تقويض قـدرته           تقبلها  
عمال جميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتـصادية        على تهيئة الأوضاع التي تسمح بإ     

  .والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية

__________ 
         / الأولى إلى مجلس حقوق الإنـسان في نيـسان         عن المشاورات الإقليمية الثلاث   اً  قدم الخبير المستقل تقرير    )١٩(

 ). A/HRC/17/37 (٢٠١١أبريل 
وبنـاء  . لم يتسن للأمانة العامة للأمم المتحدة تقديم ترجمة تحريرية كاملة للتعليقات الواردة بلغات أخـرى               )٢٠(

ير الرسمية المقدمة من مـوظفي مفوضـية الأمـم    عليه، تعين على الخبير المستقل الاعتماد على الترجمات غ      
 .يستطيع أن يضمن دقة محتواها  لاالمتحدة السامية لحقوق الإنسان وهو
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  استعراض المبادئ التوجيهية  -ثالثاً  
 انبثقت عنها المشاورات الإقليمية ومراعاة للمعايير التي وضـعها          تمشياً مع الآراء التي     -١٥

أصحاب ولايات أخرى في إطار الإجراءات الخاصة، اقترح الخبير المستقل إعـادة تـسمية              
  ".المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان"المبادئ التوجيهية لتصبح 

أما المقدمة فتوجـه الانتبـاه إلى       . ة فروع رئيسية  ويتضمن نص المبادئ مقدمة وثلاث      -١٦
 وتسلط الأضـواء علـى      ،عباء الديون المفرطة على حقوق الإنسان والتنمية      لأالضار   التأثير

الحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين التزامات الدولة الناشئة عن الترتيبـات المتعلقـة بـديونها                
ويعرض الفرع الأول نطاق المبادئ . سان الدوليالخارجية والتزاماتها بموجب قانون حقوق الإن

يعرض الفرع الثاني المبادئ الأساسية المستمدة من المعايير الدولية القائمة           والغرض منها؛ بينما  
المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير أخرى تستند إليها هذه المبادئ؛ ويحتوي الفرع الثالث علـى              

  .المبادئ التنفيذية

  بادئ التوجيهيةتنفيذ الم  -رابعاً  
لا تسعى المبادئ التوجيهية إلى إنشاء حقوق أو التزامات جديدة في القانون الـدولي                -١٧
. مة لتناول جوانب مشكلة الديون الـسيادية  هي تسعى إلى الحلول محل آليات أخرى مصمَّ        ولا
 الـتي  معايير حقوق الإنسان الأساسية القائمـة تحديد يكمن إسهامها المعياري بالأحرى في     بل

على الديون السيادية والسياسات المتصلة بها، كما يكمن في بيان الآثار المترتبة على هذه               تنطبق
وفضلاً عن ذلك، ينبغي النظر إلى المبادئ التوجيهية باعتبارها تكملة لمبادرات أخـرى             . المعايير

 ـ  مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجار        سان؛ ومـشروع   ية وحقوق الإن
تشجيع الإقراض والاقتراض السياديين المتسمين بالمسؤولية، وهو المشروع الذي وضـعه       مبادئ  

  .؛ والآليات الدولية للتخفيف من الديون)الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
ن لكي ويتشرف الخبير المستقل بتقديم هذه المبادئ التوجيهية إلى مجلس حقوق الإنسا        -١٨

وهو يحث المجلس وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علـى البرهنـة علـى               . ينظر فيها 
ا بإيجاد حل منصف ودائم لأزمة الديون، وخاصة تلك التي تواجهها البلدان النامية،             مالتزامه

ر عنه في جملة صكوك من بينها الإعـلان المتعلـق بالألفيـة وتوافـق آراء     وهو الالتزام المعبَّ 
  .ونتيري، وذلك بإقرار هذه المبادئ التوجيهيةم

ومن أجل مساعدة الدول والجهات الأخرى صاحبة المصلحة على تنفيـذ المبـادئ               -١٩
ويوافق الخبير المستقل على هـذا المقتـرح        . رح وضع تعليق على هذه المبادئ     التوجيهية، اقتُ 

قدمه إلى المجلس من أجـل      يستطيع، إذا وافق المجلس على ذلك، أن يعد هذا التعليق وي           وهو
  .النظر فيه
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  المرفق

  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان    

  مقدمة    
تحقيـق التعـاون   "  بيعبر ميثاق الأمم المتحدة عن التزام مشترك على الصعيد العالمي             

ثقافيـة والإنـسانية   والالدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية       
وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلـك             

وينعكس هذا الالتزام أيضاً في العديد مـن        ". إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين        
 من الإعلان ٢٨وفضلاً عن ذلك، تنص المادة . المعاهدات والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان  

اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه    نظام  العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في التمتع ب          
  .الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً

ويتطلب التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان تخصيص موارد كافية لهذا الغرض من              
تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حمايـة حقـوق الإنـسان          لدول  نظراً إلى أن ا   جانب الدول   

ومع ذلك فكثيراً ما تكون المواد المتاحة محدودة وتكون عملية تخـصيص المـوارد             . وتعزيزها
مات خدمة الـديون الخارجيـة     ادة بفعل مجموعة واسعة من العوامل من بينها الوفاء بالتز         مقيَّ

ن تحويل الموارد الوطنية النادرة من الخدمات العامة        وتوجد أدلة واسعة على أ    . الشديدة الوطأة 
الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والهياكل الأساسـية           

، على  خدمة الديون يخفض بدرجة كبيرة من قدرة البلدان المدينة، وخاصة البلدان الفقيرة            إلى
نسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة      عمال حقوق الإ  تهيئة الأوضاع التي تسمح بإ    

ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن شتى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم             . والثقافية
المتحدة قد لاحظت باستمرار أن مدفوعات خدمة الديون المفرطة تشكل عقبة أمام النهوض             

وفي الحالات التي خُفِّضت . )١(الناميةبحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق في كثير من البلدان 
__________ 

: انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية التالية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة              )١(
 E/C.12/Add.71؛ والوثيقـة    )بـنن  (E/C.12/1/Add.78؛ والوثيقـة    )زامبيا (E/C.12/1/Add.106الوثيقة  

؛ )الجمهورية العربية الـسورية    (E/C.12/1/Add.63؛ والوثيقة   )نيبال (E/C.12/1/Add.66؛ والوثيقة   )الجزائر(
؛ )دولة بوليفيا المتعـددة القوميـات      (E/C.12/1/Add.60؛ والوثيقة   )السنغال (E/C.12/1/Add.62والوثيقة  

ــة  ــدوراس (E/C.12/1/Add.57والوثيق ــة )هن ــرب (E/C.12/1/Add.55؛ والوثيق ــة )المغ ؛ والوثيق
E/C.12/1/Add.49) قيرغيزستان(   ؛ والوثيقةE/C.12/1/Add.48) الوثيقـة  : ؛ ولجنة حقوق الطفل   )السودان

CRC/C/15/Add.218) مدغشقر(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.204) ؛ والوثيقـة    )إريترياCRC/C/Add.207 
 CRC/C/15/Add.193؛ والوثيقـة    )جمهوريـة كوريـا    (CRC/C/15/Add.197والوثيقـة   ؛  )لانكا سري(
جزر /هولندا (CRC/C/15/Add.186؛ والوثيقة   )السودان (CRC/C/15/Add.190؛ والوثيقة   )فاسو بوركينا(
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فيها أعباء الديون تخفيضاً يُعتد به نتيجة، مثلاً، للإعفاء من الديون استطاعت البلدان أن تزيد               
  . من إنفاقها على الحد من الفقر وأن تزيد من الاستثمار الاجتماعي

هو ما يعتمد على    ومن المسلَّم به أن تمويل الديون يمكن أن يسهم في تنمية البلدان، و              
 والاستخدام الحـصيف لأمـوال      ،مجموعة متنوعة من العوامل مثل أحكام وشروط القروض       

ومن المسلّم به أيضاً أن المبادرات المتعـددة الأطـراف          .  وإدارة الديون إدارة فعالة    ،القروض
 ـ المتعلقة بتخفيف الديون قد أتاحت للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون قدراً من الحيز ا             ن لمالي يمكِّ

بيد أن هذه المبادرات محفوفة بالمشاكل، بمـا في ذلـك           . من تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية    
تقوض ليس فقط أهداف تخفيـف الـديون        (متطلبات مطولة بشأن مشروطيات السياسات      

واستبعاد ) الحد من الفقر ولكن أيضاً امتلاك البلد لزمام استراتيجيات التنمية الوطنية           بخصوص
وفضلاً عـن   .  من البلدان التي تحتاج إلى تخفيف أعباء الديون أو تستحق هذا التخفيف            كثير
ظهـر ذلـك   يبدو أن هذه المبادرات قد أتاحت حلاً دائماً لمشكلة الديون كمـا تُ            لا ذلك،

تقييمات المؤسسات المالية الدولية التي تشير إلى أن بعض البلدان التي أكملت عمليات تخفيف              
  . خطر الوقوع في محنة ديونالديون تواجه

عن  تحقق توازناً ملائماً بين التزامات الدول الناشئة         وتتطلب هذه التحديات استجابةً     
ولا يمكن  . الترتيبات المتعلقة بديونها الخارجية والتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي         

ة على صعيد الـسياسات  تحقيق هذا التوازن فقط عن طريق إجراءات انفرادية وتوجهات محلي 
بروح التعاون الـدولي    تُتخذ   عليها   اًمن جانب آحاد الدول بل يتطلب إجراءات دولية متفق        

وبنـاء علـى    . والمساعدة الدولية كما يُفهمان من ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك          
شكلة ذلك، طالب عدد من اجتماعات القمة الرفيعة المستوى لقادة العالم بوضع حل شامل لم             

وثيقة إعلان وبرنـامج    وفي هذا الصدد فإن     . الديون الخارجية، وخاصة ديون البلدان النامية     
إلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل المـساعدة         " تطلب   )١٩٩٣(عمل فيينا   

ن الخارجي الملقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود الـتي            على تخفيف عبء الديْ   
ذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلى الإعمـال التـام للحقـوق الاقتـصادية       تب

__________ 

؛ )مـلاوي  (CRC/C/15/Add.174؛ والوثيقـة    )النيجر (CRC/C/15/Add.179؛ والوثيقة   )الأنتيل الهولندية 
ــة والوث ــق (CRC/C/15/Add.172يق ــة )موزامبي ــا (CRC/C/15/Add.160؛ والوثيق ــة )كيني ؛ والوثيق

CRC/C/15/Add.152) تركيا(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.138)     ؛ والوثيقـة   )جمهورية أفريقيـا الوسـطى
CRC/C/15/Add.130) سورينام(   ؛ والوثيقةCRC/C/Add.124) ؛ والوثيقة   )جورجياCRC/C/15/Add.115 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة        ؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،         )دالهن(
؛ المرجع نفسه،   )ترينيداد وتوباغو  (١٥٥و) أوغندا (١٤٩الفقرتان  ) A/57/38 (٣٨والخمسون، الملحق رقم    

، والجـزء  )جامايكـا  (٢٢٧فقرة الجزء الأول، ال) A/56/38 (٣٨، الملحق رقم   والخمسون الدورة السادسة 
 ٣٨الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم      ؛ المرجع نفسه،    )هولندا (٢٢٧و) غيانا (١٦١الثاني، الفقرتان   

)A/55/38(   ٤٤، الفقرة) انظر أيضاً مجلس حقوق الإنسان، دمج النتائج التي توصـلت إليهـا            ). الكاميرون
ــة ــة بإعمــا فرق ــة، العمــل الرفيعــة المــستوى المعني ، ٢٠١٠مــارس / آذار٢٥ل الحــق في التنمي

A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 ٥٤، الفقرة. 
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ستقى  الذي تُ)٢٠٠٠(الإعلان المتعلق بالألفية    وبالمثل فإن    .)٢("والاجتماعية والثقافية لشعوبها  
م بالحاجة إلى إصلاح النظام المالي الدولي من أجل جعلـه           منه الأهداف الإنمائية للألفية، يسلّ    

وهذا الهدف يحدد الحاجـة إلى      . )٣(وغير تمييزي به  وحاً وقائماً على القواعد وقابلاً للتنبؤ       مفت
معالجة مشاكل الديون التي تواجه البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة شاملة             "

ل وفعالة عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة على الصعيدين الوطني والدولي لتحسين قدرتها على تحم            
مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل      آراء  توافق  وأخيراً، فإن   . ديونها على المدى الطويل   

 المتعلقة بالديون   يؤكد على المسؤولية المتبادلة للدائنين والمدينين عن قراراتهم       ) ٢٠٠٢ (التنمية
فضلاً " ة شاملة آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلدان النامية معالج       " بحث   الخارجية ويحبذ 

 إيجاد آلية دولية لتسوية      مسألة النظر من جانب جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في        "عن  
الديون، في المحافل المناسبة، تنطوي على التزام المدينين والدائنين بالعمل معاً بطريقـة تتـسم               

  .)٤("يمكن تحملها  لابالكفاءة وحسن التوقيت من أجل إعادة هيكلة الديون التي
 ١٦ اعتمـدت لجنـة حقـوق الإنـسان، في      ،واستجابة للتحديات المذكورة آنفاً     
تقل المعـني بآثـار      الذي طلبت فيه إلى الخبير المس      ٢٠٠٤/١٨، القرار   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،           سياسات التكيف   
أن يضع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول "لاجتماعية والثقافية وبخاصة الحقوق الاقتصادية وا

والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، في اتخاذ القرارات وتنفيذ بـرامج             
ف عـبء الـديون     تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفي          

ثال للالتزامات المترتبة على الديون الخارجية إلى تقـويض         لا يؤدي الامت  الخارجية، لضمان أ  
الالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنـصوص عليهـا في            

وطلبت اللجنة هي ومجلس حقـوق الإنـسان، في   . الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان   
 المستقل أن يلتمس آراء واقتراحات مجموعة واسـعة         قراراتهما ومقرراتهما اللاحقة، إلى الخبير    

 ووكالات وصناديق وبـرامج     ، والمنظمات الدولية  ،من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول      
الأمم المتحدة، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات   

  .ذه المبادئ إلى المجلسهية وأن يقدم مشروعاً بهادئ التوجيغير الحكومية، بشأن مشروع المب
وقد جاءت هذه المبادئ التوجيهية نتيجة لعملية تشاور واسـعة النطـاق وشـاملة          
وترتكز هذه المبادئ على اعتراف الدول بالتزاماتها القائمة باحترام حقوق الإنـسان    . للجميع

لية والشركات الخاصة باحترام حقوق     وحمايتها والوفاء بها، وبالتزامات المؤسسات المالية الدو      

__________ 
، ١٩٩٣يونيـه   / حزيران ٢٥إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في             )٢(

A/CONF.157/23 ،)١٢، الجزء الأول، الفقرة )١٩٩٣. 
 .١٦-١١، الفقرات )٢٠٠٠ (A/RES/55/2قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  )٣(
منشورات الأمـم    (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨مونتيري، المكسيك،   : تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية     )٤(

 .٦٠ و٥١ و٤٧، المرفق، الفقرات ١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7 المتحدة، رقم المبيع
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الإنسان، كما ترتكز على الحاجة إلى إيجاد حل شامل لمشاكل الديون السيادية التي تواجهها              
  .البلدان النامية يستند إلى إطار قائم على حقوق الإنسان

   الفرع أولاً     
  نطاق المبادئ التوجيهية والغرض منها    

 مساعدة الدول وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة،        ترمي هذه المبادئ التوجيهية إلى      -١
والمقرِضون الثنـائيون،   والدولية،  منها  بما في ذلك المؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية         

أنشطة كلٍ منها وفي سعيها إلى تحقيق مصالحها        ممارسة   في   ،مة لحملة الأسهم  والجماعات المنظَّ 
  .المتعلقة بالديون الخارجية

دف الأسمى لهذه المبادئ التوجيهية هو تحقيق توازن بين الالتزامـات التعاقديـة             واله  -٢
متعلقة بالديون الخارجية والعمل علـى أن       وللدولة الدائنة الناشئة عن ترتيبات      للدولة المدينة   

احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها     للمدينين والدائنين   تتضمن الالتزامات القانونية الدولية     
  .ء بها، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالوفا

وتنطبق هذه المبادئ على قرارات الإقراض والاقتراض التي تتخذها الـدول والجهـات               -٣
 حسب الحالة، والتفاوض على     ،الفاعلة الأخرى مثل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخاصة       

وتنفيذها، واستخدام أموال القـروض الخارجيـة،       اتفاقات القروض أو صكوك الديون الأخرى       
ة وإعادة هيكلتها، وتقـديم تخفيـف       ومدفوعات الديون، وإعادة التفاوض على الديون الخارجي      

عندما يكون ذلك مناسباً، كما تنطبق على جميـع الـسياسات والاسـتراتيجيات             الديون   أعباء
زامات المحتملة التي يمكن أن تترتب علـى        وتسلم المبادئ التوجيهية بالالت   . والأنشطة المتصلة بذلك  

  .الدولة بسبب الاقتراض والإقراض الخارجيين بين الجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص
بما في ذلك التزام    (ن الخارجي إلى التزام     ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يشير الديْ       -٤

ضة غير مقيمة قـد     جهة مقرِ  يقع على عاتق دولة تجاه    وناشئ بموجب اتفاق تعاقدي     ) نقدي
متعددة الأطراف، أو مؤسـسة ماليـة       أو   ثنائية   مقرِضةتكون مؤسسة مالية دولية، أو جهة       

ويشمل الالتـزام   .  لقانون أجنبي  اًخاصة، أو حامل سندات أو قد يكون هذا الطرف خاضع         
 يـسدد    القروض أي الأموال التي يُسلفها الدائن للمدين على أساس تعهد بأن           ،‘١‘: يلي ما

بما في ذلك الودائع والسندات المضمونة (الأموال المقتَرضة المقترض في تاريخ معين في المستقبل     
ائتمانات الموردين، ‘ ٢‘؛ و)والسندات غير المضمونة، والقروض التجارية، وائتمانات المشترين

م سلَّخ الذي تُ  ما بعد التاري  إلى  أي العقود التي يسمح بموجبها المورد للمستهلك بتأجيل الدفع          
ويشار إلى المجموع الكلي للديون الخارجية المستقلة علـى         . م فيه الخدمات  فيه السلع أو تقدَّ   

  ".لديون الخارجيةالرصيد الكلي ل"الدولة بعبارة 
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وهـي  . ق الإنسان الدولية وتتفق معها    وتعبر هذه المبادئ التوجيهية عن معايير حقو        -٥
قة بحقوق الإنسان بقدر صلتها بالمسائل أو القضايا الناشـئة عـن            بق المعايير القائمة المتعل   طِّتُ

  .المديونية الخارجية للدول وما يتصل بها من سياسات

  الفرع ثانياً    
  المبادئ الأساسية    

  أسبقية حقوق الإنسانضمان     
بما في ذلك عن طريق     (تقع على جميع الدول، سواءً كانت تتصرف فردياً أو جماعياً             -٦

احترام حقوق الإنـسان وحمايتـها      ب التزامات   ،)لية وإقليمية تكون أعضاءً فيها    منظمات دو 
عدم الخروج عن هـذه الالتزامـات، في أيٍ مـن          هذه الدول   ينبغي أن تكفل    و. والوفاء بها 

أنشطتها، وفي جميع هذه الأنشطة، المتعلقة بقراراتها الخاصة بالإقراض والاقتراض وقـرارات            
، الدولية أو الوطنية، التي تنتمي إليها أو التي تكون لهـا مـصلحة              المؤسسات العامة والخاصة  

التفاوض على اتفاقات القروض أو صكوك الديون الأخرى وتنفيذها، واسـتخدام          في  فيها، و 
أموال القروض، وعمليات تسديد مدفوعات الديون، وإعادة التفاوض على الديون الخارجية           

  .الديون، حسب الحالةوإعادة هيكلتها، وتقديم مدفوعات تخفيف 
ينبغي أن تنتهج جميع الدول سياسات وتدابير فعالة تهدف إلى تهيئة الأوضاع الـتي              و  -٧

تكفل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان، على أن تضع في اعتبارها أن جميـع حقـوق          
ذي يمكن الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن تأخذ في الحسبان التأثير السلبي ال

أن يلحق بالتمتع بحقوق الإنسان بسبب خدمة الديون الخارجية واعتماد ما يتصل بهـا مـن           
  .سياسات بشأن الإصلاح الاقتصادي

مة لعدم عرقلة تحسين    ويجب في أي استراتيجية لخدمة الديون الخارجية أن تكون مصمَّ           -٨
هة، في جملة أمـور، إلى      جَّقوق الإنسان كما يجب أن تكون مو      الأوضاع التي تضمن التمتع بح    

ضمان أن تحقق الدول المدينة مستوى ملائماً من النمو يجعلها تفي باحتياجاتهـا الاجتماعيـة               
  .والاقتصادية واحتياجات تنميتها، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان

ترام حقـوق  ويقع على المنظمات المالية الدولية والشركات الخاصـة التـزام بـاح        -٩
وهذا ينطوي على واجب الامتناع عن وضع واعتماد وتمويل وتنفيذ سياسـات            . )٥(الإنسان

  .غير مباشرة مع التمتع بحقوق الإنسان وأوبرامج تتعارض بصورة مباشرة 

__________ 
 العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر        مجلس حقوق الإنسان، تقرير الممثل الخاص للأمين      : انظر )٥(

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجاريـة      : الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، جون روغي، المرفق       
 .(A/HRC/17/31)" الحماية والاحترام والإنصاف"تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون : وحقوق الإنسان
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  المساواة وعدم التمييز    
يقع على الدول التزام بضمان جميع حقوق الإنسان للجميع دون تمييز من أي نوع،                -١٠
 أو الرأي السياسي أو أي      ، أو الدين  ، أو اللغة  ، أو الجنس  ، أو اللون  ،ثل التمييز بسبب العرق   م

 أو الميلاد أو أي وضع آخـر، علـى   ، أو الثروة  ،رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي      
  . النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 برامج لدعم تقديم الخدمات الأساسية الـتي      ويجب أن تضع الدول وتنفذ سياسات و        -١١
بد منها للتمتع بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،            لا

  .بطريقة تتفق مع مبدأ المساواة وعدم التمييز
السياسات والبرامج، بما في ذلك تلـك المتعلقـة بالـديون           وينبغي أن تحلل الدول       -١٢

ستقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاح الهيكلي، والاستثمار، لمعرفة مدى تأثيرهـا           وا ،الخارجية
على الفقر وعدم المساواة والتنمية الاجتماعية والتمتع بحقوق الإنسان، فضلاً عـن آثارهـا              

ل هذه السياسات والبرامج على النحو المناسب لضمان توزيع فوائد النمو           الجنسانية، وأن تعدّ  
  . أكثر إنصافاً وأكثر اتساماً بعدم التمييزوالخدمات توزيعاً

وينبغي أن يولى في تحليلات التأثير هذه اهتمام خاص لفئات معينة في المجتمـع قـد                  -١٣
استقرار بلسياسات والبرامج المتعلقة بالديون الخارجية، وعلى نحو خاص باتكون شديدة التأثر 

الـسياسات   والاستثمار، بما في ذلك      الاقتصاد الكلي، والإصلاح الهيكلي، وتحرير التجارة،     
والبرامج المتعلقة بالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأشخاص المنتمين إلى           

  .ن وأفراد أسرهمأقليات والعمال المهاجري
وينبغي أن تولي الدول اهتماماً خاصاً للتأثير الجنساني للتخفيضات التي تُجـرى في               -١٤

 وفي  ، وفي مرافـق رعايـة الطفولـة       ،وفي استحقاقات الضمان الاجتماعي    ،الخدمات العامة 
تدابير لمنع زيـادة    الدول   وينبغي أن تتخذ     ، وفي نصيب المرأة من زيادة البطالة      ،العامة العمالة

  .إفقار النساء

  الإعمال التدريجي    
ق الالتزام الواقع على الدول بأن تحقق بصورة تدريجية الإعمـال الكامـل للحقـو               -١٥

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب منها أن تتحرك بأكبر قدر من السرعة والفعالية نحو             
  .الإعمال الكامل لهذه الحقوق

وينبغي أن تكفل الدول ألا تؤدي حقوقها والتزاماتها الناشـئة عـن الاتفاقـات أو           -١٦
ول أو مفرط بتسديد الديون     الخارجية، وخاصة قبول التزام غير معق     بالديون  الترتيبات المتعلقة   
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ويقـع  . ، إلى عرقلة الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        )٦(الخارجية
ضة غير التابعة للدولة التزام بضمان أن تنطوي عقود الديون الـتي تكـون     على الجهات المقرِ  

  .املطرفاً فيها أو أي سياسات متصلة بها على احترام حقوق الإنسان بالك

  الالتزامات الأساسية الدنيا    
يقع على عاتق كل دولة التزام بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية               -١٧

وينبغي النظر إلى المـستويات     .  والثقافية الدنيا لكل حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية      
ساسي الذي ينبغـي للـدول      الأساسية الدنيا لكل حق من هذه الحقوق على أنه المستوى الأ          

  . انطلاقاً منه أن تسعى إلى تحسين التمتع بهذا الحق
ينبغي أن تكفل الدول ألا تؤدي حقوقها والتزاماتها الناشئة عن اتفاق أو ترتيـب              و  -١٨

يتعلق بالديون الخارجية، وخاصة الالتزام بتسديد الديون الخارجية، إلى الانتقاص من التزاماتها            
  . فيما يتعلق بهذه الحقوقالأساسية الدنيا

  عدم التراجع    
يقع على الدول التزام بتجنب اتخاذ تدابير تراجعية أي تجنب أي إجراء متعمد يترتب                -١٩

عليه إضعاف التقدم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ومـن ثم عرقلـة               
  .الإعمال المتواصل لهذه الحقوق

لا تؤدي حقوقها والتزاماتها الناشئة عن الديون الخارجيـة،         وينبغي أن تكفل الدول أ      -٢٠
  .وخاصة الالتزام بتسديد هذه الديون، إلى اعتماد تدابير تراجعية على نحو متعمد

  واجب التعاون الدولي فيما بين الدول    
 من ميثاق الأمم المتحدة هما ومعاهدات وإعلانات شتى متعلقة ٥٦ و٥٥تعبر المادتان   -٢١

نسان عن متطلبات واضحة بأن تتعاون الدول كلٌ منها مع الأخرى وأن تـساعد              بحقوق الإ 
كلٌ منها الأخرى من أجل تحقيق أهداف معينة، من بينها ضمان تحقيـق التنميـة وإزالـة                 

التي تعترض تحقيق التنمية، وإيجاد حلول للمشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتـصادية             العقبات
ز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسـية علـى           وتعزي ،والاجتماعية والصحية 

  .نطاق العالم

__________ 
 ٣-٢كما يجري التأكيد عليه في الفـرعين     ( الالتزام المتعلق بتسديد الديون الخارجية       يجري التأكيد هنا على    )٦(

لأن المبالغ التي تخصصها الدولة المدينة لمدفوعات تسديد ديونها تخصم علـى هـذا النحـو مـن                  ) ٤-٢و
ة والاجتماعية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي     ) ١(٢التي ينبغي، عملاً بالمادة     " المتاحة مواردها"

 .تكرسها على النحو الأمثل لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةأن والثقافية، 
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ويفرض واجب المساعدة والتعاون الدوليين على الـدول أن تكفـل ألا تـشكل                -٢٢
 انتهاكاً لحقوق الإنسان ،أنشطتها، وأنشطة الأشخاص المقيمين فيها والشركات الموجودة فيها

قوم الدول، فردياً أو عـن طريـق العـضوية في       للأشخاص الذين يعيشون في الخارج وألا ت      
ض التمتع بحقوق الإنسان أو تزيـد مـن         مؤسسات دولية، باعتماد أو انتهاج سياسات تقوّ      

  .إحداث تباينات بين الدول وداخل كل دولة في هذا الصدد

  المسؤولية المشتركة للدائنين والمدينين    
ن منع وحل المشاكل المتعلقة بالديون      تقع على الدائنين والمدينين مسؤولية مشتركة ع        -٢٣

وفيما يتعلق بالدائنين، فإن هذا يشمل الالتـزام بـأداء العنايـة            . )٧(غير المقدور على تحملها   
الواجبة بشأن الجدارة الائتمانية للمقترض وقدرته على تسديد القرض، فضلاً عـن واجـب         

ستخدم ضة ستُ  الأموال المقرَ  ض أن الامتناع عن تقديم قرض في الظروف التي يدرك فيها المقرِ         
وفيما يتعلق بالدول المدينة، ينطـوي      . لأغراض غير عامة أو لمشروع ليس له مقومات البقاء        

ذلك على التزام بالتعاقد على القروض واستخدام أموال القروض بطرق تخدم المصلحة العامة             
  .ددالمحوقت الوبتسديد الديون في 

مسبقاً هاماً لإقامة شرطاً  -ائنين والمدينين عن قراراتهما وتشكل المسؤولية المتبادلة للد  -٢٤
  .نظام مالي عالمي منصف

  ضمان وجود عملية مستقلة للتنمية الوطنية    
لكل دولة الحق السيادي غير القابل للتصرف في تنفيذ عملية تنمية وطنية على نحـو                 -٢٥

ل من جهات فاعلة خارجية، بمـا في ذلـك          مستقل ومتحرر من أي ضغط أو تأثير أو تدخّ        
والعملية المستقلة للتنمية الوطنية تعني أن تكـون        . الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية    

وينبغي أن تتسم هذه . للشعب سيطرة فعالة على اتجاه التنمية الاقتصادية للبلد  الشرعية  للقيادة  
  .بالعملية بالشفافية والمشاركة والمساءلة والتجاو

ويتطلب الحق في تقرير المصير أن تكون للسلطات الشرعية للدولة سيطرة مـستقلة               -٢٦
ل فعال في التخطيط الاقتصادي     وتدخّ) أي أين يتجه هذا الاقتصاد    (على اتجاه اقتصاد الدولة     

  ).أي كيفية الوصول إلى الهدف(
 أن تمتلـك جميـع      ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ينطوي على الحق في           -٢٧

الدول ثرواتها ومواردها الطبيعية وتستخدمها وتتصرف فيها على النحو الذي تراه ملائمـاً،             
 في ذلك من أي ضغط أو تأثير أو تدخل من جهات فاعلة خارجية، بمـا في ذلـك                   متحررةً

__________ 
منشورات الأمـم    (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨ تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك،       )٧(

 .٤٧الفقرة ، المرفق، ١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 



A/HRC/20/23 

19 GE.12-12878 

ويجب ممارسة سيادة الدولـة في ظـل الامتثـال          . الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية    
  .حترام الكاملين لحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لأضعف الفئات في المجتمعوالا

  الشفافية والمشاركة والمساءلة    
الشفافية والمشاركة والمساءلة هي القيم الأساسية التي ينبغي التقيد بهـا في قـرارات        -٢٨

هات الفاعلة الأخرى،   الإقراض والاقتراض التي تتخذها الدول والمؤسسات المالية الدولية والج        
على النحو المناسب، وفي التفاوض على اتفاقات القروض أو صكوك الديون الأخـرى وفي              
تنفيذها، وفي استخدام أموال القروض، وفي تسديد مدفوعات الديون، وفي إعادة التفـاوض             
ا على الديون الخارجية وإعادة هيكلتها، وفي تنفيذ تدابير التخفيف من أعباء الـديون عنـدم     

  .يكون ذلك مناسباً
وتتطلب الشفافية الكشف الكامل عن جميع المعلومات ذات الصلة بشأن اتفاقـات              -٢٩

 ، ونتائج عمليات مراجعة الديون العامـة      ، وإدارة الديون  ، وعمليات تسديد الديون   ،القروض
  .والمسائل الأخرى المتصلة بذلك

بمـن في  (يع أصحاب المـصلحة  من جممغزى أما المشاركة فتتطلب إسهاماً فعالاً ذا    -٣٠
  .في سياسة القروض وقرارات استخدام الموارد) ذلك المستفيدون من المشاريع

 القرارات موضـع     أن يكون صانعو   وأما المساءلة فتتطلب اتخاذ تدابير علاجية تكفل        -٣١
لذلك، عن الإجراءات التي يتخـذونها بـشأن الاتفاقـات أو           مبرّرات  جدت  مساءلة، إذا وُ  

ذه بات المتعلقة بالديون الخارجية، وكذلك بشأن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة به         الترتي
  .الديون
وفضلاً عن ذلك، تتطلب الشفافية والمشاركة ممارسة الرقابة من جانـب الهيئـات               -٣٢

  .النيابية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني

  الفرع ثالثاً    
  المبادئ التنفيذية    

  ارجيةالديون الخ  -ألف  

  الإطار القانوني والمؤسسي العام    

 المقترضة إطار قانوني ومؤسسي شامل يعـزز ويكفـل          الدولينبغي أن يكون لدى       -٣٣
الشفافية والمساءلة في التفاوض والتعاقد على القروض وكذلك في عمليـات إدارة الـديون              

في مجـال التفـاوض     ح هذا الإطار أيضاً أدوار المؤسسات المختلفـة         وينبغي أن يوضّ  . العامة
  .والتعاقد على القروض وإدارة ومراقبة الديون
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 حدوداً للقروض الدولية عن طريق الأخذ بتشريعات        المقترضةوينبغي أن تضع الدول       -٣٤
وينبغي أن يُشترط لإجراء أي تغييرات على هذه الحدود العليا موافقـة  . ملائمة بشأن الميزانية  

  .خرى مشكلة تشكيلاً ديمقراطياًالبرلمان أو هيئة تشريعية وطنية أ
ضة وينبغي أن يوجد لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخاصة المقرِ            -٣٥

إطار قانوني ومؤسسي شامل يعزز ويكفل الشفافية والمساءلة في التفاوض والتعاقـد علـى              
  .القروض

  قرار الاقتراض أو الإقراض    
جري تقييماً لاحتياجاتها يتسم بالشفافية والمـشاركة،       ينبغي لكل دولة مُقترِضة أن تُ       -٣٦

كجزء من استراتيجيتها السنوية المتعلقة بالديون، من أجل التأكد مما إذا كانت لديها حاجة              
 على أن   ويقع على عاتق كل دولة مُقترضة البرهنة      . حقيقية إلى الحصول على قروض جديدة     

لمبـادئ الأساسـية    وأنه يتسم بالامتثال التام ل    و  ر فيه على أدق نح    قرارها بالاقتراض قد نُظ   
  .المُحددة في الفرع ثانياً أعلاه، وخاصة الحاجة إلى ضمان الأسبقية لحقوق الإنسان

وينبغي للدولة المُقترِضة، قبل الحصول على قرض جديد، أن تُقيّم التخصيص الحالي              -٣٧
يمكن تلبيتها عن طريق إعادة توجيه  لا لمواردها المالية وأن تقتنع بأن حاجتها إلى أموال إضافية  

يعكـس    لا  فإذا كان هذا التخـصيص     ،وبالإضافة إلى ذلك  . المخصصات الحالية في الميزانية   
أولوية عالية للإنفاق على التنمية البشرية وزيادة حماية التمتع بحقوق الإنـسان والحريـات              

  . الأساسية، فإنه ينبغي تعديله تبعاً لذلك
تنع جميع الجهات المُقرِضة بأن الدولة المقترضة قـد اتخـذت قرارهـا             وينبغي أن تق    -٣٨

وينبغي أن تبذل هذه الجهات العناية      . بالاقتراض عن بيّنة وبأن القرض سيُستخدَم لغرض عام       
الواجبة أو تحصل على ضمانات من الدولة المُقترِضة لضمان ألا يجري تبديد أموال القـرض               

الإدارة الاقتصادية أو الاستخدامات الأخرى غير المُنتجة في        عن طريق الفساد الرسمي أو سوء       
وإذا كان أي احتمال من هذا القبيل متوقعاً على نحـو معقـول في ظـل                . الدولة المُقترِضة 

الظروف القائمة، تعيّن على الجهات المُقرِضة ألا تُقدم القرض أو ألا تستمر في دفع أمـوال                
  .القرض
هات المُقرِضة العناية الواجبة لضمان ألا يـؤدي القـرض       وينبغي أن تمارس جميع الج      -٣٩

يمكن تحمّله    لا المُقترح إلى زيادة الرصيد الكلي للديون الخارجية للدولة المُقترِضة إلى مستوى          
يجعل من تسديد الديون أمراً صعباً ويعوق تهيئة الأوضاع التي تمكّن مـن إعمـال حقـوق                 

قرِضة بأن الدولة المُقترِضة، حتى في ظل القرض الجديد،         وينبغي أن تقتنع الجهات المُ    . الإنسان
ما زالت قادرة على خدمة ديونها الخارجية دون النيل من قدرتها على أداء التزاماتها الدوليـة                

  .المتعلقة بحقوق الإنسان، على النحو المذكور في الفرع ثانياً
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ريع التي تشكّل انتهاكاً، أو يُتوقع      وينبغي ألا تموِّل الجهات المُقترِضة الأنشطة أو المشا         -٤٠
تمال، يقع على عاتق    وتجنباً لهذا الاح  . أن تشكّل انتهاكاً، لحقوق الإنسان في الدول المُقترِضة       

إجـراء  واجب  ضة التي تعتزم تمويل أنشطة ومشاريع محددة في الدول المُقترِضة           رِِالجهات المُق 
 ى حقوق الإنسان، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً      تقييم معقول لتأثير هذه الأنشطة أو المشاريع عل       

 يمكن للجهات المُقرِضة أن تطلب إلى المؤسسة الوطنيـة   وبدلاً من ذلك،  . لتقديم قرض جديد  
  .جراء هذا التقييملدولة المُقترِضة، إن وُجدت، إلحقوق الإنسان في ا

سان على أنـه    ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يُفهم تقييم التأثير على حقوق الإن           -٤١
من جانب المجتمعـات المحليـة      ومستنيرة  عملية منهجية تُجريها هيئة مستقلة بمشاركة كاملة        

المتأثرة، بالاستناد إلى الإطار المعياري لقانون حقوق الإنسان الدولي، تهدف إلى قياس تـأثير              
  .النشاط أو المشروع المعني على إعمال حقوق الإنسان

  قروضالتفاوض والتعاقد على ال    
المجمَّعة سابقاً من المشاورات الـتي      الإسهامات  ينبغي أن تستند عملية التفاوض إلى         -٤٢

أُجريت مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية المتأثرة ومنظمات المجتمع المـدني،        
  . من جانب المُقترضين والمُقرضين على النحو المناسب

 الأحكـام   عنالسواء  عن  نب المقترضين والمُقرضين     من جا  وينبغي الإفصاح علانيةً    -٤٣
  .والشروط الرئيسية لاتفاقات القروض

وينبغي للجهات المُقرِضة التي تتفاوض مع المسؤولين في دولة مُقترِضة التسليم بأنـه               -٤٤
لهم، أي الدولـة    يقع على عاتق هؤلاء واجب ائتماني بالتصرف بما يحقق أفضل مصالح موكِّ           

وبالمثل، ينبغي للمقترضين الاعتراف    . تي تمثل هي بدورها شعبها في النظام الدولي       المُقترِضة، ال 
وعادة . بأن المسؤولين الذين يتصرفون باسم الجهة المُقرِضة تربطهم علاقة ائتمانية بهذه الجهة           

ما يخضع الاضطلاع بهذا الواجب الائتماني لمتطلبات رسمية وموضوعية تقررها قوانين الدولة            
  .ضةالمُقترِ

  السلطة القانونية للتعاقد    
ينبغي أن يخضع التعاقد على القروض أو على التزامات الديون الأخرى للمتطلبـات               -٤٥

الرسمية والموضوعية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الوطنية المنطبقة لدى الدولة المُقترِضة           
لاية قضائية على جهـات مُقرِضـة       أو، حسب الحالة، الدولة التي تمارس و      (والدولة المُقرِضة   

نظامها الأساسـي أو وثيقـة      في  أو، في حالة مؤسسة من المؤسسات المالية الدولية،         ) خاصة
موافقـة مُـسبقة   اشتراطات وينبغي بصورة خاصة الامتثال تماماً لأي     . تأسيسية مماثلة أخرى  

  .إذن مسبق تتطلبه القوانين أو الأنظمة الداخلية أو
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   القروضاستخدام أموال    
فيما عدا حالة الاقتراض لأغراض عامة، ينبغي أن يقتصر استخدام التمويل الإضافي              -٤٦

المتاح عن طريق القروض الخارجية على النشاط أو المشروع الذي تم التعاقد أصـلاً علـى                
  .القرض من أجله

روض وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم استخدام الأموال المتحصّل عليها عن طريق الق           -٤٧
الخارجية لتمويل أي نشاط أو مشروع يُسهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة 

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو يزيد من تفاقم هذه الانتهاكات

  خدمة أو تسديد الديون    
 غـير   ينبغي أن تكفل الدول المَدينة ألا يكون مستوى خدمة الديون لديها مُفرطاً أو              -٤٨

يصل الأمر إلى حد تحويل مواردها بعيداً   لامتناسب مع قدرتها المالية ومواردها الأخرى بحيث
عن تقديم الخدمات الاجتماعية إلى جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها وتحت ولايتها،             

  .بما في ذلك تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ستخدم الدول المَدينة مواردها المالية استخداماً أمثل من أجـل إعمـال            وينبغي أن ت    -٤٩

فمدفوعات خدمة الديون المفرطة وغير المتناسبة التي تحوّل الموارد المالية          . جميع حقوق الإنسان  
الغرض المخصص له ينبغي ضبطها أو تعـديها تبعـاً          ن  المخصصة لإعمال حقوق الإنسان ع    
وينبغي أن تعكس مخصصات الميزانية لدى الدول       . الإنسانلذلك لكي تعكس أسبقية حقوق      

  .المَدينة الأولوية التي يتسم بها الإنفاق المتصل بحقوق الإنسان
وينبغي للدول المَدينة ألا تسمح بأن تصل مدفوعات تسديد ديونهـا الخارجيـة إلى                -٥٠

ساسية الدنيا المشار   مستوى مفرط أو غير متناسب تتوقف عنده قدرتها على أداء التزاماتها الأ           
  .إليها في الفرع ثانياً

وينبغي أن تتجنّب الدول المَدينة اعتماد تدابير تراجعية عمداً، كما هـي مُعرّفـة في              -٥١
  .الفرع ثانياً، من أجل تخصيص مزيد من الموارد المالية لمدفوعات تسديد الديون الخارجية

  إعادة التفاوض على الديون وإعادة هيكلتها    
ب الوفاء بالتزام الدول المَدينة بتسديد الديون في إطار اتفاق صحيح ومـشروع             يج  -٥٢

مثل وجـود  (أمراً غير ممكن تسديد الدين تجعل بيد أن الظروف التي . بشأن الديون الخارجية 
يمكـن أن تُـبرّر إجـراء       ) محنة مالية شديدة لدى الدولة المُقترِضة وحدوث كوارث طبيعية        

  . ت المتبادَلة بين الدولة المَدينة ودائنيهاتغييرات في الالتزاما
وينبغي قيام الدول المَدينة التي تواجه صعوبة في تسديد مدفوعات ديونها الخارجية بإعادة               -٥٣

التفاوض على هذه الديون مع دائنيها بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون يمكّن الدولـة   
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ارجية دون تقـويض قـدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا            المَدينة من خدمة مدفوعات ديونها الخ     
  .المتعلقة بحقوق الإنسان على النحو المذكور في الفرع ثانياً أو تنفيذ أهدافها الإنمائية الدولية
وينبغي إجراء عملية إعادة التفاوض وإعادة الهيكلة بحُسن نية كما ينبغي أن تـشمل                -٥٤

ة المستحقة لجميع أنواع الدائنين الخارجيين، بمـا في         هذه العملية جميع أنواع الديون الخارجي     
  .ذلك المؤسسات المالية الدولية

  تخفيف عبء الديون    
ينبغي أن يكون سياق إعمال جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقـوق الاقتـصادية                 -٥٥

لواقعـة  والاجتماعية والثقافية، هو السياق الذي يجري فيه تخفيف أعباء الديون وخدمة الـديون ا             
مثـل  (على البلدان المُثقلة بالديون، بما في ذلك تخفيفها عن طريق جهود تخفيف أعبـاء الـديون         

ض خدمة الـديون، وتأجيـل دفـع الفائـدة          فْالديون، وإعادة جدولة الديون، وخَ    الإعفاء من   
  ).المصرفية

يض عملية تقـديم الخـدمات      ويجب ألا تؤدي جهود تخفيف أعباء الديون إلى تقو          -٥٦
 ويجب، بصورة خاصة، تجنّب شروط تخفيف أعباء الديون التي قد تـؤثر بـصورة               لأساسيةا

  .معاكسة على إعمال حقوق الإنسان أو قد تقوّض التنمية في الدولة المستفيدة
ويجب ألا يحل التمويل المخصص لتخفيف أعباء الديون محل المساعدة الإنمائية الرسمية              -٥٧

  . هذا القبيل منويجب عدم اعتباره مساعدةً

  تأجيل سداد الديون    
عند حدوث تغيير في الظروف يخرج عن سيطرة الدولة المَدينـة، ينبغـي أن تتفـاوض                  -٥٨

 ـ      . الأطراف وتتفق على تأجيل سداد مدفوعات الديون       ل وينبغي أن ينطبق هذا التأجيل على أصْ
  .قة بإعادة هيكلة الديونالدين والفائدة والعمولة والجزاءات وأن ينطبق طوال المفاوضات المتعل

  بيع الديون في السوق الثانوية    
ينبغي أن تفرض اتفاقات القروض قيوداً واضحة على بيع أو تحويـل الـديون إلى                 -٥٩

 عـن   أطراف ثالثة من جانب الدائنين دون موافقة الدولة المُقترِضة على ذلك موافقة مسبقةً            
  .بين الدائن والمدينوَض عليها ويجب توجيه كل جهد إلى تحقيق تسوية متفا. عِلم
ل بعد فشل المفاوضات المتعلقـة      وِّوفي الحالات التي يكون قد بيع فيها الدين أو حُ           -٦٠

بالتسوية بين الدائن والمدين، ينبغي أن تنطبق جميع الأحكام ذات الصلة الـواردة في اتفـاق                
  .ر الظروفالقرض الأصلي، مثل مدفوعات الفائدة وتغيّ

 من أعباء الديون عن طريق آلية من الآليات الدولية          اًحت الدولة المَدينة تخفيف   وإذا مُن   -٦١
، ينبغـي عندئـذ     )‘البلدان الفقيرة المُثقلة بالـديون      ‘  بمثل المبادرة المتعلقة    (لتخفيف الديون   
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ن الواجب استرداده من جانب الدائن المتقاضي المبلغ الـذي يـسترده            يتجاوز مبلغ الديْ   ألا
  .لآخرونالدائنون ا

وينبغي عدم قيام الدائنين ببيع الديون السيادية في السوق الثانوية إلى دائنين رفـضوا                -٦٢
  .سابقاً المشاركة في إعادة الهيكلة المتفق عليها للديون

  تقاسم مخاطر القروض    
من أجل المساعدة على موازنة مخاطر أسعار الصرف، ينبغي أن يتـيح المُقرضـون                -٦٣

  .قيمة القرض كله أو بعضه بالعملة المحلية للدولة المُقترِضةإمكانية تحديد 
ومن أجل المساعدة على موازنة المخاطر المرتبطة بالإنتاج أو التجارة، ينبغي أن يعـرض                -٦٤

  . أو نمو الصادرات/المُقرضون إمكانية ربط مدفوعات سداد القروض بمعدلات النمو الاقتصادي و

  نالقدرة على تحمّل الديو  -باء  

  تقييم القدرة على تحمّل الديون    
فيما يتعلق بتقييمات القدرة على تحمّل الديون، يجب ألا تقتصر هذه التقييمات على               -٦٥

احتمالات النمو الاقتصادي للدولة المَدينة وقـدرتها علـى خدمـة           (الاعتبارات الاقتصادية   
ر تأثير أعباء الديون على قـدرة       بل يجب أن تأخذ أيضاً في الاعتبا      ) التزاماتها المتعلقة بالديون  

البلد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعلى تهيئة الأوضاع التي تمكّن من إعمال جميـع               
  . حقوق الإنسان

ويجب إجراء هذه التقييمات من جانب هيئة مستقلة علـى النحـو المتـوخى في                 -٦٦
  .من هذه المبادئ) ب(٨٢ الفقرة

  وافظ الديون والإقراضراجعة العامة لحالمعمليات     
ينبغي أن تُجري الدول المُقترِضة عمليات مراجعة دورية لحـوافظ ديونهـا تتـسم                -٦٧

ويجـب  . بالشفافية وتقوم على المشاركة، وفقاً للتشريعات الوطنية الموضوعة لهذا الغـرض          
ارة الكشف علانية عن نتائج عمليات مراجعة الحسابات هذه لضمان الشفافية والمساءلة في إد            

هي الأساس الذي تقوم    هذه النتائج    وينبغي أن تكون     ،الرصيد الكلي للديون الخارجية للدولة    
عليه قرارات الدولة المُقترِضة واستراتيجيتها المتعلقة بالديون وإنفاقها على التنميـة وخطـط             

  .عملها المتعلقة بحقوق الإنسان
يّم عملية التعاقد على القـروض،  وهذه المراجعات العامة لحوافظ الديون ينبغي أن تق       -٦٨

  .إعمال حقوق الإنسانعلى  وقروض، وتأثير الديون على التنميةواستخدام أموال ال
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وينبغي بالمثل للمُقرضين إجراء مراجعات عامة دورية لحوافظ إقراضهم بغية تقيـيم              -٦٩
اض، والامتثـال   مدى الامتثال لأهداف تعاونهم الإنمائي الخارجي أو لسياساتهم المتعلقة بالإقر         

وينبغي . للأهداف الإنمائية للدول المُقترِضة وللمعايير المُعترف بها عالمياً بشأن حقوق الإنسان          
  . عن نتائج هذه المراجعاتالكشف علانيةً

وفي حالة الدولة المُقترِضة أو الدولة المُقرِضة، ينبغي أن تُجري عمليـات المراجعـة                -٧٠
لى النحو الذي تنص عليه التشريعات الوطنية، بما في ذلك        العامة هذه مؤسسات أو كيانات ع     

إجراؤها من جانب الهيئات التشريعية الوطنية أو المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان أو       
  . مكاتب إدارة الديون أو أي وكالة أو جهة حكومية مستقلة أخرى

  الالتزامات المُحتملة    
بما في ذلـك    (رضون في تأثير الالتزامات المحتملة      ينبغي أن تنظر الدولة المُقترِضة والمُق       -٧١

الديون المتولّدة عن ائتمانات التصدير أو عن الاستثمارات الخارجية أو المتصلة بها، والتزامات             
على الوضع المـالي للحكومـة      ) الديون الناشئة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص       

ض أو الإقراض أو عند تقييم مدى قـدرة الـدول       المُقترِضة، وذلك عند اتخاذ قرارات الاقترا     
  .المُقترِضة على تحمّل الديون

على النحـو  (وينبغي قيام جميع الدول برصد وتنظيم الإقراض والاقتراض الخارجييْن         -٧٢
داخل القطاع الخاص من أجل الحيلولة دون نشوء أعباء متصلة بالديون الخاصـة             ) المناسب

  .قوّض في خاتمة المطاف إعمال حقوق الإنسانتجلب عدم الاستقرار المالي وت

  استراتيجية التنمية الوطنية  -جيم  
ينبغي أن يمتلك البلد زمام استراتيجية التنمية الوطنية وأن تتضمن هذه الاستراتيجية              -٧٣

وينبغي الاتفاق . أهدافاً إنمائية تلبي احتياجات الناس الذين هم المستفيدون النهائيون من التنمية          
ذه الأهداف عن طريق عملية تشاور ذات مغزى وتشاركية تضم جميـع أصـحاب              على ه 

  .المصلحة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني
امتلاك البلد لزمام استراتيجيات التنمية الوطنية هو الأساس الذي تقوم عليه فعالية            و  -٧٤

بحريـة  وهو يعني أن تكون لدى الحكومات الوطنيـة القـدرة علـى أن تختـار                . التنمية
الاستراتيجيات التي تضعها وتنفذها وأن تتولى هذه الحكومـات دور الـصدارة في وضـع               

  .)٨(السياسات وتنفيذها على السواء

__________ 
: يؤكد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالحق في التنمية على أهمية تملّك البلدان لزمام أمر التنميـة كمـا يلـي      )٨(

". تتحمّل الدول المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحـق في التنميـة               "
 ).١(٣، المرفق، المادة ٤١/١٢٨الجمعية العامة  قرار
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يجب احترام العملية المستقلة للتنمية الوطنية لدى الدولة المَدينة، على النحو المُحدد            و  -٧٥
أي في  أو ماليـة أو تقنيـة أو        في الفرع ثانياً، وذلك بصورة خاصة في أي مشورة اقتصادية           

منشور تعليمات أو توصية مماثلة تصدر عن الجهات الفاعلة الخارجية، وخاصة المؤسـسات             
  . المالية الدولية، ويُقصد بها تناول المشاكل المرتبطة بالمديونية الخارجية

ة وأي مشورة اقتصادية أو مالية أو تقنية أو تعليمات أو توجيهات أو توصيات مماثل               -٧٦
ينبغي إعطاؤها وزناً أو أهمية أقل من جانب الدولة المَدينة إذا كانت تتعارض مـع               هي أمور   

الأهداف الإنمائية الرئيسية الممنوح لها الأولوية والمتفق عليها أثناء عملية التشاور المشار إليها             
  ).ألف( في الفرع ثالثاً

يف الديون تكون مشروطة بتنفيذ      أو إجراءات لتخف   اًينبغي ألا يُقدم الدائنون قروض    و  -٧٧
سياسات مثل الخصخصة، أو تحويل الممتلكات إلى أوراق مالية، أو تحرير التجارة، أو إزالـة               

  .القيود التنظيمية بشأن الاستثمار، أو تحرير القطاع المالي
وينبغي في أي مشورة اقتصادية أو مالية أو تقنية، أو تعليمات، أو توجيهـات، أو                 -٧٨

اثلة أن تهدف حصراً إلى استعادة مقومات البقاء الاقتصادي والنمو لدى الدولـة             توصيات مم 
المَدينة ومن ثمّ استعادة قدرتها على تسديد ديونها الخارجية دون التضحية بقدرتها على الوفاء              

ويجب تجنّب الأهداف الأخرى المرتبطة من بعيد أو        . بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان    
  . طفيف بهذا الهدفبشكل
 أعلاه إلى   ٧٤ينبغي أن تكفل الدول ألا يؤدي تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة            و  -٧٩

إضعاف إعمال أي من حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،          
يجب اتخاذ  وعندما ترى الدولة المَدينة ضرورة للأخذ بهذه السياسات، فإنه          . في الدول المَدينة  

تدابير كافية على صعيد الضمان الاجتماعي بغية التخفيف من التأثير الضار المترتب على هذه              
  .السياسات، ولا سيما على الفئات الضعيفة أو المهمّشة

ويجب ألا تستفيد الدول والمؤسسات المالية الدولية الدائنة من وجود أزمة اقتصادية              -٨٠
ون الخارجية كفرصة للضغط من أجل إجراء إصلاحات هيكلية         أو مالية أو أزمة تتعلق بالدي     

وينبغـي  . في الدول المَدينة، مهما نُظر إلى هذه الإصلاحات على أنها مفيدة في الأجل الطويل   
أن تبادر الدول المَدينة أنفسها بهذه الإصلاحات وأن تصوغها وتنفّذها بأنفسها، إذا كانـت              

  .قيق عملية مستقلة تتعلق بالتنمية الوطنيةتراها ملائمة، في إطار السعي إلى تح

  المواءمة مع الأهداف الإنمائية الوطنية    
يجب أن تكون اتفاقات القروض والاستثمار الأجنبي متسقة مـع الاسـتراتيجيات              -٨١

  . الإنمائية التي تضعها البلدان بأنفسها
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  اتفاقات الاستثمار    
 لمتطلبات إعمال جميع حقوق الإنـسان في        ينبغي امتثال اتفاقات الاستثمار الدولية      -٨٢

  .أراضي الدول المتعاقِدة، في الوقت الذي تكفل فيه هذه الاتفاقات تعزيز وحماية الاستثمارات
وبقدر ما تعتبر اتفاقات الاستثمار الدولية الديون السيادية نوعاً من الاستثمار، ينبغي              -٨٣

 بطريقة   هذه الاتفاقات  رتوجيهية وأن تفسَّ  أن تكون هذه الاتفاقات متسقة مع هذه المبادئ ال        
  .تكون متسقة معها

  حسم القضايا المتصلة بالديون  -دال  
يجب أن تُحسم بآلية مستقلة المشاكل المتعلقة بسداد الـديون والتراعـات المتـصلة                -٨٤

وينبغي في هذا الصدد أن تنظر الدول وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك               . بالديون
لمؤسسات المالية الدولية والجهات المُقرِضة الثنائية أو المتعددة الأطـراف والمؤسـسات الماليـة            ا

يمكـن تحمّلـها     لاالخاصة، في إنشاء آلية لتسوية الديون الدولية تتولى إعادة هيكلة الديون التي       
  .وتحسم منازعات الديون بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة والتوقيت المناسب

والهدف الرئيسي لهذه الآلية هو ضمان أن تستطيع الدول المَدينة تحقيـق مقومـات                -٨٥
البقاء الاقتصادي والنمو وأن تستعيد قدرتها على خدمة ديونها الخارجية دون النيل من إمكانية 

  .الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
ذه الآلية بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في       وينبغي الاسترشاد في إنشاء وتشغيل ه       -٨٦

  :الفرع ثانياً، وكذلك بالاعتبارات المُحددة التالية
  ينبغي أن تكون الآلية الدولية لإعادة هيكلة الديون مستقلة عن الدائنين والمدينين؛  )أ(  
  ينبغي قيام هيئة محايدة بتقييم الوضع الاقتصادي أو المالي للدولة المَدينة؛  )ب(  
ينبغي أن تكفل هذه الآلية قدرة الدولة المَدينة، أثناء عملية إعادة هيكلة الديون               )ج(  

وبعدها، على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى تنفيذ برنامجها المتعلق بالتنمية             
  يتها؛تقديم الخدمات الأساسية إلى جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها وتحت ولاو

عـدم  "أو  " بـشاعة "عى من   ينبغي أن يكون لهذه الآلية ولاية البت فيما يُدَّ          )د(  
  عـدم  ق مـن بـشاعة أو     أما المعايير التي تُستخدم في التحقّ     . ديون خارجية معيّنة  " مشروعية

  : د في تشريع وطني يأخذ في الحسبان العناصر التاليةن خارجي معيّن فينبغي أن تُحدَّمشروعية ديْ
  م رضا سكان الدولة المَدينة؛عد '١'
  عدم تحقّق فائدة لسكان الدولة المَدينة؛ '٢'
  .إدراك الجهة الدائنة للحقائق المذكورة أعلاه '٣'

        


